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 .على حقوقه التي اضرت ا الادارة سواء اكانت مادية ام معنوية قضاء التعويض الدولي وسيلة المضرور في الحصول
وقد تطور القضاء الاداري الدولي، واخذ في ذلك شوطا زمنيا طويلا ، حيث انعكس التطور في فروع القانون        

 . العام على القانون الاداري حتى خرج من اطار القانون الداخلي الى الدولية
فانه في مجال القضاء الاداري الدولي، تلعب دورا لا يقل   دعوى التعويض من اهم الدعاوى الاداريةواذا كانت          

لذا فان المحاكم الدولية تطبق ما تطبقه المحاكم الادارية الوطنية ويظهر ذلك في التطابق بين احكام   اهمية عنه في القضاء الداخلي
 .مجلس الدولة الفرنسي في ذلك وسايره ايضا مجلس الدولة المصري هذه المحاكم مع النظام الفرنسي وما سار عليه

بالاساس على مراكز   اذن محل دعوى القضاء الكامل هو الاعتداء على الحقوق الشخصية للمدعي وان الطعن فيها ينصب       
ر محل الطعن والحق به ضرراً . ذاتية شخصية ، بمعنى ان الطلب في دعوى القضاء الكامل لا بد ان يقوم على حق اثر فيه القرا

وعلى هذا الاساس أدرجت دعوى القضاء الكامل ضمن الدعاوى الشخصية او الذاتية ، وفقا للتقسيم السائد للدعاوى الادارية 
 .الى ذاتية وعينية

The jurisdiction of the international administrative court in compensation for 
making defective 

Abstract 
The jurisdiction of the international administrative court in compensation for making defective 
Launches the word legitimacy and calculated to the rule of law, in the sense explained the rule of law 
by all, in the state (rulers and ruled alike), this means the law in this hypothesis undergo base include 
the legal base that begins in the Constitution, which sits on top of the legal pyramid down when the 
regulations. 
      So now the administration is obliged to respect all the legal rules regarding issue of administrative 
decisions or exerting physical acts and not its actions were contrary to the law Hakiq the cancellation 
and compensation, if necessary. 
Compensation claim or suit complete elimination and destruction second type of administrative 
proceeding, which is unique to the administrative court in accordance with general jurisdiction, on the 
basis that the total elimination instructs the origin to the compensation, and the related practice 
closely. As a result of the growth and spread of the ideas of socialism and the free economy, and the 
subsequent positive impact on the role of the state and increasing its involvement in areas that had 
been largely confined to the private sector, this lawsuit occupied a special place among the 
administrative proceedings, so that Dean Donner holds that (complete elimination) in the way a pride 
of place in the administrative judiciary. 

 دعوى التعويض-التعويض –الدولي  –الاداري  –القضاء -الاختصاصالكلمات المفتاحية: 

يعد
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
تطلق لفظة المشروعية ويراد ا حكم القانون بمعناه       

الواسع ، أي: سيادة القانون على الكافة في الدولـة (  
حكاماً ومحكومون)، ويقصد بالقانون في هـذا الفـرض   

قاعدة القانونية الـتي  الخضوع واحترام لقاعدة تدرج ال
تبدا في الدستور الذي يتربع على قمة الهـرم القـانوني   

  نزولا عند اللوائح .
 لذلك باتت الإدارة ملزمة باحترام القواعد القانونية     
، فيما تصدر من قرارات إدارية أو تمارسـه مـن    كافة

أعمال مادية  وإلّا كانت أعمالها مخالفة للقانون حقيـق  
  والتعويض إن كان له مقتضى . ا الإلغاء

  مشكلة البحث:
تنطلق مشكلة البحـث الرئيسـة في استقصـاء          

هــامة القضاء الإداري الدولي،  تلك المفردة الـتي لم  
يدرج على سماعها في إطار القـانون الإداري، لاسـيما   
وأنَّ من المتعارف عليه هو أنَّ القانون الإداري هو فرع 

ام الداخلي، ولا يملك أي صـفة  من فروع القانون الع
دولية غير أنَّ نشوء المنظمات الدولية واتساع عملـها  

  تطلب أن يظهر القضاء الإداري الدولي.
ظهـرت  الـتي   غير أنَّ انتشار المنظمات الدولية        

وسـع مفهـوم   وائل القرن التاسع عشر أوتطورت في 
 ـ  ع القانون الإداري ؛ ليحمل له صفة عالمية لاسـيما م

  وجود محاكم إدارية دولية.
من هذا المنطلق ورغبة في تأسيس جـاد لفكـرة          

القضاء الإداري الدولي جاء هذا البحـث اسـتكمالا   
لبحث سبقه يتعلَّـق بقضاء الإلغاء ، فهذه بداية أوليـة  
للبحـث في اختصـاص القضـاء الإداري الــدولي في    

ة ، وهـل  التعويض عن القرارات الإدارية الدولية المعيب
يعتمد القضاء الإداري الدولي ذات الشروط والمعـايير  
  الداخلية أم له بناء خاص يختلف عما هو متعارف وطنيا.

  منهجية البحث:
اعتمد الباحث في إعداد البحث اسلوبـا بحثيــا       

استقرائيـا قائمـا علـى دراسـة القـانون الإداري    
الداخلي ومقارنته بما هو معمول به دوليا مـع مراعـاة   
التأكيد على فكرة المقارنة بين العراق وفرنسا ، وبعـض  

  الدول التي قد يتم ذكرها أثنـاء البحث.
  هيكلية البحث:

لباحث الأسلوب اللاتيني القائم على تقسيم اعتمد ا     
الدراسة على مبحثين : يدرس كل مضمونه بمطلـبين :  
مقسم على فروع بحسب الحاجة ، ثم الخاتمة المتضـمنة  
لخلاصة ما توصل إليـه الباحث فضلًا عن التوصـيات  

  التي خرج ا.
  التعريف بدعوى التعويض: المبحث الأول

  لتعويضالمطلب الأول: مفهوم دعوى ا
من أَهم الدعاوى الإدارية التي يمكن أن يرفعها           

المتضرر من الإدارة للحصول على التعويض المادي 
والمعنوي جراء الضرر الذي لحق به من فعل الإدارة 

فإنَّ المحاكم الدولية   وفي مجال القضاء الإداري الدولي
ذلك في تطبق ما تطبقه المحاكم الإدارية الوطنية ، ويظهر 

التطابق بين أحكام هذه المحاكم مع النظام الفرنسي وما 
سار عليه مجلس الدولة الفرنسي في ذلك ، وسايره 

  مجلس الدولة المصري أَيضاً.
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تعــد دعوى التعـويض إحـدى الـدعاوى            
الإدارية التي احتلت مكانة هــامة ، لاسيما وأنــها  

تعسـف الإدارة   تقف إلى جانب دعوى الإلغاء لمواجهة
وشططها ، لذلك سنتعرف في هذا المبحث على مدلول 
دعوى التعويض و طبيعة دعوى التعويض وخصائصـها  

  تباعا:
  :   تعريف دعوى التعويض الفرع الأول

ولا: مدلول دعوى التعويض:  دعـوى التعـويض أو   ا
لنوع الثـاني مـن   دعوى القضاء الكامل والشامل هي ا

يختص ا القضاء الإداري  التيأنواع الدعوى الإدارية ، 
القضاء الكامـل   إنَّطبقاً للولاية العامة ، على أسـاس 

في أصله إلى التعويض ، ويتصل به مـن الناحيـة    جعير
الأفكار الاشتراكية لتنامي  ونتيجة، العملية اتصالاً وثيقاً 

انعكاسات  من ما، وما تبعه هماوانتشار روالاقتصاد الح
ها في الميادين التي ازدياد  تدخلايجابية على دور الدولة و

فقـد احتلـت هـذه    ، كانت محصورة للقطاع الخاص 
 ـيزة  مكانة مم الدعوى  أنَّ تىبين الدعاوى الإدارية ، ح
(القضاء الكامـل في  للقول: إنَّ يذهب  )دونر(العميد 

  .١)الإداري طريقة إلى مكان الصدارة في القضاء
مجلس الدولة الفرنسي بين القضاء الكامل ويربط       

فكل من ، وقضاء الإلغاء عن طريق فكرة القرار السابق
إلَّا  عليهما ، معينا لحقت به ضرراً أقد   الإدارة نَّأيدعي 

يتوجه ذا القرار إلى الإدارة ، محاولة في الحصول  أن
دعائه ، ثم يتوجه بعد إتعارضه في   على قرار منها يفيد

ليبدأ الس بإلغائه  ؛ ذلك ذا القرار إلى مجلس الدولة
 ،أولاً ، ثم يجيبه إلى طلباته بعد ذلك إذا كانت مشروعة 

كون قضاء الإلغاء أو وسيلته جزءاً لا ي ذه الصورة و

يتجزأ من القضاء الكامل أمـام مجلس الدولة 
   .٢الفرنسي

تستند دعوى :  ء الكاملطبيعة دعوى القضاثانيا: 
القضاء الكامل إلى اعتداء الإدارة على حق شخصي، 

، فهي دعوى شخصية ، تبنى على المطالبة بحق شخصي
المدعى (تتمثل بشكل نزاع بين طرفين جهة الإدارة 

، وهي بذلك لا تختلف عن  والمدعي، باستمرار  )عليها
الدعاوى العادية التي تنظر أمـام القضاء العادي إلَّا في 

  . ٣حد طرفيها جهة إداريةأكون 
محـل  و  ،٤ دعوى قضائية عاديـة  عدتلذلك و        

دعوى القضاء الكامل هو الاعتـداء علـى الحقـوق    
  الطعــن فيهــا ينصــب إنَّو، الشخصــية للمــدعي 

 أنَّ بمعـنى :  على مراكز ذاتية شخصـية ،  بالأسـاس
ن يقوم على حق أالطلب في دعوى القضاء الكامل لابد 

وعلى هـذا  ، لحق به ضرراً أر فيه القرار محل الطعن وثَّأ
ضـمن  مـن  الأسـاس أدرجت دعوى القضاء الكامل 

السـائد   ملتقسيل وفقاالدعاوى الشخصية أو الذاتية ، 
هـذا باسـتثناء   ،  ٥ عينيةلدعاوى الإدارية إلى ذاتية ول

، طعون الانتخابات الإدارية التي تحمي مراكز موضوعية 
فهي تقترب من القضاء العيني ، لذلك يكون لها حجيـة  

  .٦ مطلقة
خصائص دعوى القضاء : الفرع الثاني

  الكامل
لدعوى التعويض خصائص تميزها عن دعوى الإلغاء 

 بما يأتي :يمكن اجمالها 
دعوى القضاء الكامل هي دعوى شخصية وذاتية ،  .١

 ،ق شخصـي أو ذاتي المطالبة بحترفع على أسـاس 
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،  للطـاعن  وهو المتمثل بمركز قـانوني شخصـي  
للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي قـد تسـببه   
أعمال الإدارة ، فالعلاقة بين الفرد والإدارة هنـا  

٧ ها بين دائن ومدينكأن .  
القضاء الكامـل في السـلطات    ما يميز دعوىأَهم  .٢

يتمتـع بسـلطات    أنـه،  القاضيالتي يتمتع ا 
كثر تعقيداً من دور أودوره يكون  ،كاملة وواسعة

دعـوى   في لقاضـي لف، القاضي في دعوى الإلغاء 
لزام إالقضاء الكامل زيادة على الحكم بالتعويض، 

  .٨إلى أصله أو الهدم أو الطرد يءالإدارة برد الش
إلغـاء بعـض    ،سلطاته في هذا اال أَيضـاً ومن  .٣

التصرفات القانونية التي لا يصدق عليها وصـف  
بطال الانتخابـات  إكما في حال  ،القرار الإداري

وتعـــديل القـرار    ، المحلية أو العقود الإدارية
علان انتخـاب  إالإداري في حالات استثنائية مثل 

  .٩ علن انتخابهأُمرشح آخـر غير الذي 
لطعن بدعاوى القضاء الكامـل هـو قيـام    وجه ا .٤

بسبب النشاط المتزايد لـلإدارة  ؛ مسؤولية الإدارة 
، لاسيما بعد أن أصبحت الإدارة في مختلف االات

متدخلة في مجالات كانت حكراً علـى النشـاط   
وما قد ينشأ عنه من ضرر للأفـراد يرتب  الخاص،
 سبــاب الأ إنَّ : بحيث يمكن القول،  تهامسؤولي

خطائها، هـي  ألتي تكون فيها الإدارة مسؤولة عن ا
نفس الأسبـاب التي يستند إليـها في طلب إلغاء 

  .١٠ القرار الإداري إذا ما ألحقت ضرراً بالأفـراد
في دعوى القضـاء الكامـل    الصادر يتمتع الحكم .٥

فهـي   ،بحجية نسبية على العكس من دعوى الإلغاء
ن تتعـــدى  أدون من تقتصر على طرفي التراع 

للغير حق التمسك أَن يكون دون من الغير، و على
لما تتمتع به من طبيعة  ؛ بالحكم الصادر في الدعوى

، ويستثنى من ذلـك دعـاوى   ١١ ذاتية وشخصية
تكون لها حجيـة مطلقـة   إذ الانتخابات الإدارية 

 بالنسبة للجميع.
  رفع دعوى التعويضشروط المطلب الثاني: 

لقبول دعوى القضاء الكامل توافر  يشترط 
بضرورة وجود القرار  منها ما يتعلَّـق ، عـدة شروط

 منها ما يتعلَّـقالسابق الذي يصدر عن الإدارة ، و
برافع الدعوى المتمثل بشرط المصلحة وأخيراً بالميعاد 

  ن ترفع خلاله الدعوى .أالواجب 
  :السابق الإداري  القرار الفرع الأول: 

ذا إ، ف البطلان هو جزاء مخالفة مبدأ المشروعية 
صدرت الإدارة قراراً غير مشروع من شـأنه الأضرار أ

ن يمتنع عن أخير مكان الأـإ، لن يكون ب بمركز المتعاقد
ن أتنفيذه بحجة مخالفته لمبدأ المشروعية، وإنـما عليـه  

إلى الموظف المختص الذي صدر عنه القرار بصيغة  أيلج
  التظلم الإداري.

ـه تقديم صاحب الشــأن الـذي   ويعرف بأَن
لغـرض   ؛ صدر القرار في مواجهته التماساً إلى الإدارة

 ضـر أ، ، الذي  عادة النظر في القرار الذي صدر عنهاإ
 .١٢بمركزه القانوني حتى تقوم بتعــديله أو سحبه

لتظلم أَمـا  إلى الموظف نفسـه الـذي   م ايقدو
م صدر القرار ويدعى عندئذ بالتظلم الولائي ، أو يقـد أ

، ويسمى بالتظلم الرئاسي ، صدر القرار أإلى رئيس من 
، وإنَّ التظلم إلى لجنة أفضل أنـواع   أو إلى لجنة إدارية

  .التظلمات
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 وجب القانون اسـتيفاءه  أ يعــد التظلم شرطاً
لكونـه وسـيلة    ؛ لدعوى أمـام القضاءقبل إقـامة ا

لاستصدار قرار صريح أو ضمني يمكن الطعن به أمـام 
وجب القانون اتخاذه ازاء قرار أكونه اجراءً لو  ،القضاء
ن صدر عن الإدارة أملاً في الوصـول إلى حـل   أسبق 

  .ودي للتراع

والعمـل  ، فهو محاولة للتصالح مع الإدارة إذن 
من المنازعات التي يكون فيهـا وجـه    كثيرعلى تصفية 
  .١٣دون أي تكاليف أو قراراتمن الحق ظاهراً 

 فقـد  أَمـا  في اطار القضاء الإداري الـدولي 
حددت نظم الخدمة ومواثيق انشاء المحـاكم المختلفـة   
الوطنية والدولية شروط قبول الطعـون ومواعيـدها،   

الاطلاع علـى نصـوص هـذه الأنظمـة      منويظهر 
القواعـد   أنَّوالداخلية للمحاكم الإدارية الأسـاسية 

النظر في المنازعات تتشابه إلى درجـة   بإجراءاتالخاصة 
،  ومـن   كبيرة مع الاجراءات المتبعة في المحاكم الوطنية

الاطلاع على النظام الأســاس للمحـاكم الدوليـة    
ـن الإدارية تبيها لا تقبل النظر في أي دعوى مرفوعة أن
بعد أَن يكون الموظف الدولي قد اسـتنفذ   أمـامها إلَّا

الطريق غير القضائي (وهو ما نطلق عليـه في القـانون   
ويعـرف الموظـف الـدولي     الإداري الوطني بالتظلم)،

بأَنـه(  عرفت محكمة العدل لدولية المسـتخدم لـدى   
 ١١المنظمة الدولية ، في رأيها الاستشاري الصـادر في  

الأمـم المتحـدة في    بشـأن حق موظفي ١٩٤٩ابريل 
المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تلحق م أثنــاء  
تأدية واجبام ، بأَنـه " كل موظف بـاجر أو بـدون   
اجر، يعمل بصفة دائمة ام لا، يعين بواسطة احد فروع 
المنظمة لممارسة أو للمساعدة في ممارسة احدى وظـائف  

 سطته"المنظمة وباختصار كل شخص تتصرف المنظمة بوا
فالمحكمة الإدارية لمنظمة الأمم المتحـدة لا تقبـل أي   ١٤

 أمـامدعوى إلَّا بعد أَن يكون الموظف الدولي قد تظلم 
  . ١٥)لجنة الاستئناف المشتركة

        نشـاء لائحـة مؤقتـة    إعلى  فقد تضمن النص
مانة العامة تتكفل بتقرير جهة للطعن أمـامها لموظفي الأ

ن تمـس  أفي قرارات الإدارية الدولية التي من شــأا  
المـادة  (في  حقوق الموظفين الدوليين، وهذا ما تقرر فعلاً

نشاء لجنـة للطعـن في تلـك    إمن هذه اللائحة  )٢٣
 ١٩٤٧ن الاستئناف المشتركة عام االقرارات سميت بلج
تقديم التوصيات فيمـا يتعلَّــق    ، وتتولى هذه اللجنة

بالطعون المقدم إليـها من قبل الموظفين الدوليين ضـد  
مين العام ، الـذي  القرارات الإدارية غير النهائية إلى الأ

  . ١٦صدار القرار النهائي بشـأاإيملك سلطة 
أَمـا  فيما يتعلَّـق بإجراءات الـتظلم أمــام         

العربية، فقد بينت المـادة   المحكمة الإدارية لجامعة الدول
 التظلم يقدم -١السابعة اجراءات التظلم وهي كالآتي:(

 مـن  ايوم ستين أثنـاء للجامعة العامة مانةالأ إلى كتابة
 -٢ التظلم مثار الواقعةأو  بالقرار المتظلم علم تاريخ
 يسـلم  أن العامة مانةلأبا المختص الموظف على ويتعين
 الـتظلم،  تسلمــه  -٣ لتـاريخ  مثبتا إيصال المتظلم

 عليـه  موصـى  بكـتاب تظلمـه يرسل أن وللمتظلم
الوصول اثبات تاريخ وصوله إلى الأمانة  بعلم مصحوب

   ١٧العامة).
هذا الشرط إنـما هو في واقع الحال  أنَّوالملاحظ       

المشار إليـه في  يشرط انتفاء طريق الطعن المواز
من  أنـهمما تجدر ملاحظته والقضاء الإداري الوطني، 

شروط القرار الإداري المطعون فيه في القانون الإداري 
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امكانية  : بمعنى،  ـالداخلي أَن يكون القرار ائيا
جراء إدون حاجة إلى اتخاذ من تنفيذه بمجرد صدوره 

ما معمول فيه في القانون الدولي  نَّإآخـر ، في حين 
غير ائية ، ويتولى  يتم التظلم من قرارات أنالإداري 

مين العام اضفاء الصفة النهائي عليها فما فائدة التظلم الأ
  .منها إذا لم تكن ائية؟

لدولي بالتظلم من قرارات ايقوم الموظف  أنوبعد        
للمحكمة  يبين النظام الأسـاس ،المنظمة الدولية

الإدارية للأمم المتحدة الاجراءات الواجب اتخاذها على 
صدرت لجنة الاستئناف المشتركة أذا إلك ، فثر ذأ

م لازوبات من ال ،توصية لصالح المتظلم انتهت القضية
في حين لا يجوز للمتظلم  ،تنفيذ التوصية التي خرجت ا

  :مين العام قداللجوء للمحكمة فيما إذا كان الأ
  .رفض التوصية -١
ن م ـايوم ٣٠ أثنـاءجراء إاخفق في اتخاذ أي  -٢

  .غه بتوصيات اللجنةتاريخ ابلا
 يومـا ٣٠ أثنـاءاخفق في تنفيذ هذه التوصيات  -٣

، أَمـا  إذا لم تكن  من تاريخ تبليغه بتلك التوصيات
التوصيات الصادر عن لجنة الاستئناف المشتركة لصالح 

حقه في رفع الدعوى أمـام  ظهرالموظف المتظلم ، في
ه لا ـنأالمحكمة الإدارية الدولية إلَّا إذا اثبتت الجنة 

  .١٨جدوى من التوجه للمحكمة

وقد بين النظام الداخلي للمحكمة الإدارية لجامعة      
الدول العربية الاجراءات المتبعة بعد تقديم التظلم في 

 رفضا لمالتظ العـام لأمين ا رفضمنها ( إذا  ٨المادة 
 في عليها المنصوص يوما الستين انقضاء قبل صريحا
 ي،لأسـاسا النظام من التاسعة المادة من الأول البنـد

،  الرفض ذا كتابة الشـأن صاحب تبليغ وجـب
  .١٩)التبليغ تاريخ من الدعوى رفع ميعـاد ويحسب

  الميعاد في دعوى القضاء الكامل :الفرع الثاني: 
بين دعاوى القضاء الكامل نظراً إلى التشابه 

والدعاوى العادية ، فالميعاد الخاص بإقامتها يخضع 
للقواعد العامة للتقادم المقررة لسقوط الحق المطالب به ، 

  .٢٠هذا بالنسبة إلى القضاء الإداري في مصر
في فرنسا ونظراً لتوحيد مدد الطعون في أَمـا          

الإداري الفرنسي ، الدعاوى الإدارية أمـام القضاء 
صارت مدة ميعاد إقـامة دعوى القضاء الكامل شهرين 

غ أو الحصول على القرار السابق ي، تبدأ من تاريخ التبل
  .٢١ من الإدارة

 لالمدة المحددة لرفع دعاوى القضاء الكامأَمـا       
العام  مجلس الانضباطمحكمة قضاء الموظفين " أمـام 

المستمدة من قانون الخدمة  هاختصاصاتسب سابقا" بح
غ الموظف أو يالمدنية ، فهي ثلاثين يوماً من تاريخ تبل

مر المعترض عليه إذا كان داخل العراق ، المستخدم بالأ
وستين يوماً إذا كان خارجه ، بحيث يقضي الس برد 

  .٢٢ الطلبات المقدمة بعد مضي المدة القانونية
الدولية لجامعة الدول  وقد بينت المحكمة الإدارية        

 رفع ميعاد( ٩العربية تاريخ رفع الدعوى في المادة 
 قرار إلغاء بطلب يتعلَّـق فيما المحكمة إلى الدعوى

 صاحب علم تاريخ من يوما ينتسع التأديب مجلس
 خـرىالأ بالقـرارات يتعلَّـق وفيما،  بـه الشـأن

 طلبات عنها تنشـأ التي والوقائـع وبالقرارات
 تاريخ من يوما ينتسع والتعويض التسويةو ستحقاقلاا

 ويكون،  ضمناأو  صراحة تظلمه برفض المدعي علم
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 عجزهأو  الموظف وفـاة حال في الدعوى رفع ميعاد
  .٢٣)العجزأو  الوفاة تاريخ من سنة

  شرط المصلحة :الفرع الثالث: 
المصلحة في دعوى القضاء الكامل لا يختلف 

وذلك مفهومها عن مفهوم المصلحة في القضاء العادي . 
لما ذكر مراراً من الطبيعة الشخصية أو الذاتية لهذه 

  .٢٤الدعوى
يعــد وجـود مصـلحة شخصـية لرافـع              
، شرطاً أسـاساً لنظر الدعوى أمـام محكمـة  الدعوى

، ت دعوى إلغاء أو تعـويض سواء أكان القضاء الإداري
حكـم   إنَّوإلّا ف ، ذ أن المصلحة شرط عام يجب توافرهإ

 هـا  القاضي الإداري سيكون عدم نظر الـدعوى ورد
وقد أشـار المشـرع العراقـي إلى   ،  لانعدام المصلحة

/ رابعا) ٧شرط المصلحة الشخصية والمباشرة في (المادة 
شـورى   من قانون التعــديل الخامس لقانون مجلـس 

تختص فقد نص على أن (  ١٩٧٩لسنة  ٦٥الدولة رقم 
 محكمة القضاء الإداري بالفصـل في صـحة الاوامـر   

الفردية والتنظيمية التي تصدر عـن   الإدارية والقرارات
المرتبطـة   الموظفين والهيئات في الوزارات والجهات غير

بوزارة والقطاع العام التي لم يعين مرجع للطعن فيها بناءً 
معلومة وحالة وممكنة ، ومع ة مصلح طلب من ذي على

 إلى كان هناك ما يدعو إنذلك فالمصلحة المحتملة تكفي 
، لـذلك   )الضرر بذوي الشـأن لحاقإالتخوف من  

 ٨٣/٢٠٠٧أفتى مجلس شورى الدولة في قراره بالعدد 
( بأنَّ شرط المصلحة الشخصـية   ١٢/٢٠٠٧/ ١٦في 

في تولي هيئـة التراهـة   المباشرة في  الدعوى غير متوفر 
الطعن في القرارات التي تصدر من المـوظفين أمــام   

  .٢٥محكمة القضاء الإداري)

وشرط المصلحة لا يقتصر على اشتراط وجوده في       
 إذ ، وإنـما كذلك في القانون العادي ،القضاء الإداري

 ٨٣تنص المادة السادسة من قانون المرافعات المدنية رقم 
يشـترط في الـدعوى أَن   (  بـأن لمعدلا ١٩٦٩لسنة 

 ،يكون المدعى به مصلحة معلومة وحالة وممكنة ومحققـة 
ومع ذلك فالمصلحة المحتملة تكفي أن كان هنـاك مـا   

 ،يدعو إلى التخوف من الحاق الضرر بذوي الشــأن 
جل كذلك الادعاء بحق مؤجل على أن يراعي الأ ويجوز

ي مصـاريف  عند الحكم وفي هذه الحالة يتحمل المـدع 
مــا   إفدعاوى القضـاء الكامـل تقـام    ، الدعوى) 

سند أعن حق  للدفاعبحق يقرره القانون ، أو   للمطالبة
على واقعـة قانونيـة    إلى صاحب الشـأن بعقد أو بناءً

   . ٢٦ ضارة أو نافعة
فحسب ؛ لذلك لا يكفي توافر شرط المصلحة 

ناشئاً د من أَن يكون الطاعن ذا حق يدافع عنه ـبل لاب
  من مركز قانوني متميز ، فمثلاً المتعاقد مع الإدارة

يحاول ان يحمي الحق الذي يستمده من العقد ، وكذلك 
الموظف يحاول حماية الحقوق التي تقررها القوانين 

المادية للوظيفة في الطعون ميزات واللوائح بشـأن الم
  .٢٧ الخاصة بالمرتبات والمكافآت

من نظام المحكمة الإدارية )  ٢ ادة( المت نص وقد       
ن ألمنظمة الأمم المتحدة على عنصر الصفة الذي يجـب  

هما: ( أولا:  يتوافر في الطاعن أمـامها وحددته في فئتين
الموظفين العاملين بالسكرتارية العامة لمنظمة حـتى ولـو   

الدعوى متصلة هذه  نَّأانتهت علاقتهم الوظيفية ما دام 
 ك ورثة هؤلاء الموظفين فيما يتعلَّـقويشمل ذل ،العلاقة

بحقوق مورثيهم في المعاشات أو المستحقات المالية المتعلقة 
  بخدمتهم.
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له  نَّأي شخص من غير الفئات السابقة يثبت ثانيا: أ  
حد الموظفين أو نابعة أحقوقا تتعلق بالعقود المبرمة من 

، ويلاحظ أنه في حد هؤلاء من الموقف الوظيفي لأ
اء الإداري الوطني تباشر دعوى الإلغاء من قبل القض

الطاعن صاحب المصلحة أو الصفة ، فلا تقبل من ذوي 
صاحب المصلحة مهما كانت صلتهم، فليس للورثة 
الحلول محل مورثهم في السير بإجراءات الدعوى، و 
ليس للأخ الأكبر الطلب بإلغاء قرار الإدارة برفض 

زوج الطعن بقرار تجديد جوازات لأخوته ، و ليس لل
)يمس المركز القانوني لزوجته

تختص المحكمة ، و ٢٨ 
صفة  أنَّويجمع الفقه على  ،بالفصل في اختصاصها

تية الطاعن اللازمة لقبول الدعوى لا تتوافر للفئات الآ
  كوم موظفين بالمنظمة وهم:من رغم على ال
الوظائف  يالعاملون من الموظفين والخبراء ذو( -١

للعمل داخل  عقودهمبرمت أ، الذين  المؤقتة
  .عضاءحدى الدول الأإ

العاملون المكلفون بخدمات يدوية أو فنية   -٢
لخدمته مؤقته مثل عمال النظافة والكتبة 
والسعاة والقائمين على الخدمات الخاصة 

  بالمبنى وغيرهم.
وتخضع هذه  ،مناء المساعدونمين العام والأالأ -٣

مقـر العمـل    الفئات للقانون الوطني في دولة
بينمـا يـنظم   ، بالنسبة للفئة الأولى والثانية 

الميثاق والقرارات الصادرة تنفيذا له حال الفئة 
ويقرر الفقيـه   ،الثالثة من كبار موظفي المنظمة

الذي  ، ن تحديد صفة الوارث أو الغيرأ(كو) 
حقا ناتجا عن العلاقة الوظيفية المدعى ا  ييدع
كان يقترح لحلـه   نإمر تكتنفه الصعوبة وأهو 

إلى قواعـد الاسـناد في القــانون    عالرجـو 
 . ٢٩  )الشخصي للطاعن 

المعايير التي تحكم التعويض ومعيار : المبحث الثاني
  وحالات استحقاقه تقدير الضرر

تحكم قيـام القضـاء الإداري    عدةهناك معايير         
الدولي بفرض التعويض للمتضرر ؛ لـذلك سـنتناول   
القواعد التي تحكم فرض التعويض وتقديره ، وطبيعـة  

 حالات فرض التعويضسلطة القضاء الإداري الدولي و
  وصوره في مطلبين:

المطلب الأول: القواعد التي تحكم فرض 
الإداري التعويض وتقديره وطبيعة سلطة القضاء 

  الدولي
الفرع الأول: القواعد القانونية التي تحكم فرض 

  التعويض وتقديره 
تتمتع المحاكم الإدارية بسـلطة التعـويض عـن          

ات الإدارية الـتي  رالموظف من القرا لحقالأضرار التي ت
 ـوقد نصت ، هذا تصدر بشـأنه مـن نظـام    ٩ ادةالم

وظـف في  على حـق الم  ةالمحكمة الإدارية للأمم المتحد
 : عدةالتعويض في حالات 

ن تقضي بالتعويض بعد إلغاء القرار إذا رتب أَ -١
  ضرر على القرار المطعون فيه

ن يطلب السكرتير العام عدم تنفيـذ حكـم   أَ -٢
ن يعـوض  أَمكانيتـه علـى   إالمحكمة أو عدم 

الطاعن بتعويض لا يزيـد في قيمتـه علـى    
  أسـاس مرتبه في سنتين

عن اصاا من ضرر ن يطلب الطاعن تعويضا أَ -٣
 ـ ، يزيد عما قرره السكرتير العـام   يوتقض
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  ،ذا التعويض في الحالات الاستثنائية المحكمة
اء الخدمـة  إبات للسكرتير العام سلطة فقد 

تعــديل نظام  وقد تمَّ ،طبقا للمصلحة العامة
 . ٣٠الخدمة في المنظمة بحيث يسمح له بذلك

بـبعض المعـايير في    خذ الجهات القضائيةأَتهذا و       
القضـاء  وقد جـرى العمـل   الدولي، قدير التعويض ت

 تأَخـذ  أَنالإداري الدولي على غرار القضاء الـداخلي  
، المحكمة في الاعتبار تقدير هذا التعويض ببعض المعـايير 

ففي القضاء الإداري الدولي يتم اعتماد بعض القواعـد  
 في صرف خيرأَقبل الت القانونية  في الحكم بالتعويض، من

 ، دون سبب مشـروع من المستحقات أو التعويضات 
قد يوجب الحكم بفائدة تجري على المبلغ من تـاريخ  و

وكذا يراعي في التقـدير بـالتعويض حجـم    ،  التأَخير
 ـ  ـاالضرر الذي اصاب الموظف سواء كان الضرر مادي

  .٣١صاب سمعته أو اعتبارهأ بـأَن ـادبيأم أَ
يختلف مقدار التعويض بحسب مـا إذا كـان   و         

 ئـاًكان مفاج أم أنـهالموظف قد توقع الضرر المحدث 
قـد  ضرار الإدارية مـا  يدخل في التعويضات للأ، وله 

يترتب على قرار الإدارة من حرمـان الموظـف مـن    
أو اجهاض لسلكه الوظيفي أو هـدم  ، مستقبل وظيفي 

مـان  عـدم الأ التوقعات الحسنة أو وضعه في حاله من 
  .٣٢الاجتماعي أو المهني 

القضائية في الحكم طبيعة السلطة   الفرع الثاني:
   بالتعويض

التعويض نظام قديم جدا، يرتد بأصوله الأولى إلى 
) ، فقد تضمن قانون (اشـنونا  حضارة وادي الرافدين

نصوصا أشـارت إلى فكرة التعـويض في المسـؤولية   
العقدية، ومنها النص الذي يلزم الناقل في عقد النقـل  

بالقارب عن كلِّ الخسائر الناتجة عـن غـرق القـارب    
والناشئة عن إِهماله، وقد عرفت شريعة حمورابي التعويض 
بالنص عليه جزاءً لعدم قيام المـدين بتنفيـذ التزامـه    

ة في ذلك هو النضج الحضاري والثقافي ، العقدي، والعل
والموقع الجغرافي الـذي امتـازت بـه حضـارة وادي     

  الرافدين، مما أدى إلى ازدهار التجارة وتبادل الثقافات.
أَمـا  الشريعة الاسلامية فقد أشـارت إليــه  
 قائلة (ضمان العقد عن مفسدة مالية مقترنة بالعقـد)، 

الشـريعة   إِنَّ عرف الرومان مسألة التعـويض، حـتى  و
الاسلامية كانت قد عبرت عن التعويض تحت ما يدعى 

، لذلك سنتطرق في هذا الفرع إلى مفهـوم  ٣٣بالضمان
التعويض وطبيعة سلطة القاضـي الإداري الـدولي في   

  فرضه.
الأصـل العـام في   مفهوم التعويض:  من حيـث   أولا:

تعويض الضرر أَن يكون قضائيا، بمعنى أن يحصل عليـه  
يحول من  هذا لاغير أنَّ  ،بموجب حكم قضائيرور ضالم

دون الاتفاق مقدماً على مقدار التعويض عنـد نشـوء   
فهو جـزاء   ه،القانون على مقدار الالتزام، أو أن ينص

يفرض على المدين (الإدارة) جـراء إخلالـه بتنفيـذ    
) من القـانون  ١١٤٧ادة (الم هأكدت التزاماا ، وهو ما

 ـ ٢١٥ادة (المو ، المدني الفرنسي  دني ) من القـانون الم
 ٣٤) من القانون المدني العراقي١٦٨  و (المادة ،صريالم

، ويعــد الالتزام بالتعويض الأثر القـانوني  لقيـام   
مسؤولية المنظمة الدولية ونتيجتها الطبيعية ، وهـو مـا   
أشـارت إليـه محكمة العدل الدولية فيمـا يتعلَّــق   

 بقضية.
مبلغ من المال يحكم به على المـدين   ويعرف بأَنـه     

(الإدارة) في حالة عدم قيامه بتنفيذ التزامه لجبر الضـرر  
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، وكذلك الحكـم في   الذي لحق بالطرف الاخر المتضرر
  . ٣٥ حالة تأخره في التنفيذ

 ثانيا: طبيعة سلطة القضاء الإداري الـدولي في فرضـه:   
يفرض علـى الإدارة المخلـة في    جزاءًبوصفه التعويض 

 ـن تتأتنفيذ التزاماا ينبغي كي يحكم به القاضي  افر ض
شروط ثلاثة اصطلح على تسميتها بشروط اسـتحقاق  

العلاقة السـببية)   -الضرر-تلك هي (الخطأ ، التعويض
 خر.  ويتمتع كل منها بأَهمية لاتقل شـأنا عن الآ

ابة القضـائية  من القواعد المستقرة في  نطاق الرقو      
أحكام هـذه الجهـات مـن     هبالتعويض ما جرت علي

والرابطة السبية للحكـم   رروالض أثبات الخطإاستلزام 
وهو ما يتفق مع النظرية الفرنسـية مجلـس    ،بالعويض

فصحت أ ففي حكم للمحكمة الإدارية ،الدولة الفرنسي
عن ضرورة توافر ركن السببية بين فعـل المنظمـة   فيه 
الذي لحق بـالموظف   الضرر، و ةج الضاروالنتائ أالخط

ويجري القضـاء في   ،المتظلم كشرط للقضاء بالتعويض
 أَنَّثبات يكون على الطاعن غـير  مبدأ الإ إنَّذلك على 

تسير  أَنـها يلاحظقضائية المذكورة السوابق المراجعة 
، حيـان  الأ في معظـم غير القهري  أإلى اعتدادها بالخط

  .٣٦العمدي أيعول على الخط ومن النادر من الحالات
السـلطة المخولـة   أَمـا  في اال الدولي فـإِنَّ        

الدوليين تثير  في تعويض الموظفين للقضاء الإداري الدولي
هل حفيظة الباحثين لاسيما وأَنَّ السؤال الذي يطرح : 

مع سلطة مجلـس  سلطة القضاء الإداري الدولي تتشابه 
دائما علـى القـول بـان    لدولة الفرنسي الذي يحرص 

 والضرر قبل الإدارة أثبات الخطإِالتعويض لا يترتب إلَّا ب
ليست في مركز المؤمن لديه ، الـذي يكـون    لأنهـا ،

  أ.ا عن حدوث الضرر ولو لم يثبت الخطمسؤولً

سلطة تشابه سلطة القضاء الالمـاني   أم أنهـا
يد  فيجعلها في ، الإداري الذي يفصل بين رقابة الإلغاء

بينما يضع سلطة التعـويض في يـد    ،قضاء متخصص
في قضـائها  بالغالـب  تسير  التيعادية  جهات قضائية

الـتي يتعامـل ـا    نفسهــا  سس بالتعويض على الأ
  .الأفـراد العاديين

وعلى فرض ثالث تشابه مع طبيعـة  أم أنهـا  
القضاء الانكليزي الذي لا يحكم بالتعويض على جهات 

مـن النصـوص    اًن هذا الحق مسـتمد الم يكم الإدارة
بحيـث يمنـع    ، اللائحية أو التعاقدية المنظمة للوظيفية

ولـو ثبـت   ، القضاء بالتعويض على الجهات الإدارية 
إليـه في النصوص المنظمة  اًها مالم يكن ذلك مشارأخط

  . ٣٧ةالعام ةللخدم
  : وصوره  التعويض المطلب الثاني: حالات حكم

يملك الموظف الدولي الحق في المطالبة بالتعويض في        
حال اصابته بأي ضرر من أي نوع أثنـاء مباشرته لمهام 
وظيفته ، ومن بين أَهم هذه الحالات ، فيما لـو كـان   
الضرر ناتجاً عن تصرف صدر من احدى الدول أو أحد 
رعاياها، مع عجز الموظف عن الحصول على التعويض، 

نظمة  الدولية تتولى رفـع دعـوى موظفهـا    فـإِنَّ الم
والدفاع عنه في مواجهة الدولة المسؤولة عن الضـرر،  
وذلك وفقا لنظام الحماية الوظيفية ، هذا وتتم أعمـال  
الحماية الوظيفية عن طريق اتخاذ الاجراءات الدبلوماسية 
وتقديم المطالبات الدولية ورفع التراع أمــام المحـاكم   

أكدته محكمة العدل الدولية في فتواهـا  الدولية، وهو ما 
بشـأن التعويض عن الأضرار الـتي   ١٩٤٩الصادرة 

. ومن أَهـم  ٣٨لحقت بموظفي الأمم المتحدة في فلسطين
    حالات التعويض :  
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الفرع الأول: التعويض عن الضرر الناتج عن 
  : للائحيةاخرق الالتزامات العقدية أو 

ة بتعويض مماثل لما تقضي المحكم  وفي تلك الحالة       
حرم منه الموظف نتيجة القرار المطعون فيه أو ما يترتب 

تتصل باتخاذ هذا ، على هذا القرار من خصومات عليه 
وفي ذلك تكون  ، اتخاذه ةالقرار أو ما حرم منه نتيج

المستحقات أو من  خصم منه امساوية لم ضقيمة التعوي
  .٣٩نتيجة له  ه ؤداأخر أما ت

ويجري قضاء المحكمة الإدارية لمنظمـة العمـل           
 ـالدولية على جواز القضاء بالتعويض   بحيـث  زافيالج

 ، والضـرر صاب الموظـف أيشمل الضرر المادي الذي 
ت مـن  التي مـر  ـدةوهو يغطي الم، دبي الأالمعنوي أو 

يجـري  و بإلغائه ،تاريخ القرار الملغي حتى تاريخ الحكم 
علـى تعـويض    ةمم المتحـد قضاء المحكمة الإدارية للأ

الموظف عن الأضرار التي تتحقق عند الاخلال بالعقـد  
 لايـزال وذلك كما لو كان العقد  ، صدور الحكم تىح

مـع   ،  خدمة الموظف ساري المفعول أو لم تنتهومـن ا
القضاء بالتعويض لا يكون إلَّـا فيمـا يلحـق    أَنَّ  عليه

مـن   ةلناتجالموظف من جراء الاخلال بنظام الوظيفة وا
الأضرار الـتي   نَّلإ؛  أعمال السلطة الإدارية في المنظمة

التي ،  أ بسبب العمل دية عملهأتصيب الموظف أثنـاء ت
إنــما  ، مباشرا فيهـا   لا تكون الإدارة المنظمة دخلاً

إذ  ، تخضع لقواعد التعويض في القانون الـدولي العـام  
عن موظفيها ضد الدولة الـتي نـتج    ةتباشر المنظمة نياب

وقد استقر ذلك ، قليمها أو بسبب موظفيها إالضرر في 
بمقتضى حكم محكمة العدل الدولية الصـادر في قتـل   

 ينفي فلسطين على ايدي المسـتوطن  )الكونت برنادوت(
  . ٤٠ ١٩٤٦ عامد ليـهوا

الفرع الثاني: التعويض عن رفض المنظمة الدولية تنفيـذ  
للقرار الصادر بعدم تجديد عقد أو إلغـاء  حكم الإلغاء 

  الوظيفية:
 اتساع سـلطة الإدارة الدوليـة  من رغم على ال       

إلّا أنَّ  ، أو عدم تجديد العقود فمؤخرا في إلغاء الوظائ
هـذه   ةقد واكبت هذا الاتساع بموازن المحاكم الإدارية 

على هـذا   ٤١السببركن   ةبسلطتها في رقاب  السلطة
وتقضـي   ، وتقدير حجم الضرر الناتج عنـه  ،الإلغاء

عادة الموظف إلى إالمحكمة بالتعويض إذا رفضت المنظمة 
عن القرار الملغي  ةعن الأضرار الناتج هوظيفة مع تعويض

يد زفق الموظف على تعويضه من المنظمة بمبلغ لا ييوامالم 
سنتين في وظيفه محسوبا على أســاس   فيا تقاضاه عم

ولا تلزم المحكمة بحد هذا التعويض  ،  الراتب الأسـاس
 ـفي حالة ما إذا رفض الموظف عـرض المنظمـة     ادة(الم

المحكمة في التعـويض في  حكم ن تسبب أَويجب  )٩/١
اء أو عدم إويتدخل في تقدير التعويض عن ، كل حالة 

خذ المحكمة ـأفت، تجديد الوظائف الدائمة عوامل كثيرة 
الاسـتغناء عنـه   ةالموظـف وسـاع   في اعتبارها سن ، 

اء غير المتوقع أو لإل ةجتين التي فاتته  ةوالفرص الوظيفي
ترتب على الااء فيما يتعلَّـق بمعاشه أو يالنقص الذي 

 .٤٢ ةاء الخدمإمستحقات 
عن  ةالتعويض عن الأضرار الناتج الفرع الثالث:

عاة الإدارة لحقوق الموظف الإدارية اعدم مر
  يا كانت:أوالمالية 

تقضي المحكمة بتنفيذ الالتزامات المالية التي تخلفت       
سـواء كانـت   ، دون وجه حق من دائها أالإدارة عن 

 ـ ةأو التسـوي ، كبدل السفر ، مستحقات ثانوية   ةالمالي
ومن ذلك ما تقضي بـه المحكمـة    ،  عن الترفيه ةناتجال



  
 

 

  
 2020/  1العدد:                                                                                  ٩٨     

 

من صرف معاش يوازي ما كان  ةالإدارية للأمم المتحد
سن القانوني الببلوغه ة اء الخدمإاضاه وقت الموظف يتق

 ، أو كما لو كانت خدمته قد امتدت إلى هذا التاريخ، 
التعويض لهـذه المسـتحقات    ةالتقرير بصف إنَّ ةوالحقيق

ذا القضـاء  لهالارجح فيما يعرف  يدخل على المحكوم ا
، من سلطة التصويب أو التصـحيح لأعمـال الإدارة   

 ةورابط أوخط ررركان التعويض من ضأتحقق لإنَّ ذلك 
ه يصـعب  ـنأومن ثم ف ،لا تتوافر في هذه الحالة ةسببي

 يـه ويؤيد ذلك ما يجـري عل  ، الاعتراف به بالتعويض
خذ بنظام مجلـس  أالقضاء الوطني في معظم الدول التي ت

 ذيال، هذا القضاء بقضاء التسويات  ةالدولة  في تسمي
قضية بـالزام  أا مكون كان يشترك مع التعويض في إو

 ـيخأنه ة ، إلَّا مالي للإدار  ةتلف عنه تماما من حيث الطبيع
  .٤٣معا ةالقضائية والقانوني

    دبيالفرع الرابع: التعويض عن الضرر الأ
القضـائية علـى    ةيجري قضاء بعض جهات الرقاب      

دبي الذي يلحق الموظف من قـرارات  تعويض الضرر الأ
وهي تقضي ذا التعويض حتى ولو لم  ،الإدارة التابع لها

 ـحقيته في التعويض أيتلازم مع  قـد   وإنهــا  ، اديالم
،  بإلغائـه تقضي به ولو لم يكن ثمة قرار قـد نقضـته   

التي لا تقف عنـد تعـويض   ،  ةوتختلف جهات الرقاب
بـل تمتـد   فحسب ؛ ضرار أا قد يصيبه من الموظف عم
بكيانه الاجتماعي سرته أو أإلى ما قد يلحق ب ةهذه الرقاب

  .٤٤والمحيطين به
فلا تشـمل  ، ق نطاق هذه الرقابة هناك من يضي و      

سرته أولا تمتد إلى غيره من أفـراد ، إلَّا الموظف نفسه 
 ويجري معظم قضاء بقية الجهات على ذلك ، إلَّا استثناء

سس الـتي  وتعــد قواعد العدل والانصاف أَهم الأ ،

 عليها الجهات المذكورة قضاءها بالتعويض السالف تبني
لا يقضي  إنـهومن القواعد الأسـاسية في هذا اال  ،

، أَمـا  بالتعويض في تلك الحالة إلَّا عن الأضرار المباشرة 
الأضرار غير الحالة أو المستقبلية فلا يقضي بـالتعويض  

  .٤٥في الغالبعنها 
الناتج عن تعويض الضرر  الفرع الخامس:

  القرارات الخاطئة بخفض المستحقات المالية:
خطـاء  للجهات القضائية سـلطة تصـويب الأ         

ن تلحق صـفة  أإلى  بعضهمدعى ان إو، الإدارية والمالية 
التعويض سلطة التصويب المالي لأعمال الإدارة من قبل 

ومثل هذا النوع من الرقابة عالجته المحكمـة   ، موظفيها
لـتي  ا ىلعصبة الأمم في احدى الـدعاو  ةتابعالإدارية ال

عادة تقـدير معاشـه   إحد موظفيها يطلب فيها أرفعها 
المتصرف له بالرنك السويسري على أسـاس السـعر  

خرت الجهة الإدارية في صـرف  أن تأبعد  ةالجديد للعمل
المذكور ، الـذي   ةالتغيير في سعر العمل أش حين طراالمع

  .٤٦خذ بهأ
ن كانت إو المحكمة المذكورة  من إنَّرغم على الو      

رفضت القضاء بمثل هذا التعويض التكميلي الذي يمثل 
ه ليس مـن خطـأ   نأرين على أسـاس عالفرق بين الس

؛ خرت في صرف المعـاش  ـأن تإو،   الإدارة المذكورة
ن يحترم أَسعر العملات من النظام العام الذي يجب  نَّلأ

، غـير أنَّ   ى حد سواءوالأفـراد عل  من قبل الإدارة
 ذلك لا يعــد من قبل الخطأ الـذي تلتـزم الإدارة   

 ـلاالتي بسبب القوه القاهرة  أنـهو ، سيمابتعويضه  د ب
ن إق وـالقرار الساب أَنَّ ، وترى الباحثـةفيها  للإدارة 

كيد حق التعويض إلَّا أنـه يثبـت   ـأفي ت ةفاتته الفرص
فهـو   ،الإداري الـدولي ه في نظرية القضاء ذجوانب ه
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يثبت جواز الطعن في القرار السلبي المتمثـل في هـذه   
 ـ خرها عـن صـرف   ـأالدعوى في تراخي الإدارة وت

 وأنــه  ،بالطـاعن  مما يسبب ضرراً المالية، المستحقات
ثرهـا في  أالقاهرة و قوةخذ القضاء بنظرية الأيشير إلى 

يعلو فكرة النظام العام الذي  لكوكذ ،بالتعويض ءالقضا
ويفرض احترامه حتى ،  جميعا فوق الحقوق والالتزامات

٤٧دـــحلأ ب ذلك ضرراًلو سب .  
 ـألبث  هذا الموقف ما أنَّنجد  لكننـا         ر في ن تغي

ت المحكمة الإدارية لمنظمة العمل فقد نص ، قضاء لاحق
ن عالجته بطريقـه  إو، الدولي بالتعويض عن حالة مماثلة 

خرى بالتعويض أضمن عناصر من دخلته أفقد  ، مستقلة
ستندت في ذلك علـى قواعـد العـدل    او، المقضي به 
موقـف   )touscoz ( سـتاذ وينتقد الأ ،والانصاف

 ،القضاء الإداري الدولي في القضاء بمثل هذا التعـويض 
يكون قد خلط بين موجبين للتعويض يقـوم  أنـه فقرر 

سـابق  ذ خلط القضاء ال، إكل منهما على سبب مخالف 
وبين  ،خير في صرف المستحقاتأبين الخطأ الناتج عن الت

 ـ  من دون أخطاءالضرر الناتج   ةعن نزوله قيمـة العمل
وانتقد الحكـم السـابق في    ، المصروفة ا المستحقات

 ، سيس قضائه على أسـاس قواعد العدل والانصافأت
عـن   بعيـداً  تكميلياً  ضاءًقفهو بذلك يكون قد جاء 

ذا  ةمثلة المتعلق، ومن الأ الالتزام ا النصوص الواجب
محكمة العدل الاوربية  ت عليهانصمالنوع من التعويض 

خير في صـرف  ـأعن الت ـةالقواعد المستحق بشـأن
ه يحق للموظـف  ـنأالمستحقات التي قضت ا مقررة 

خير مالم يوجد نـص أو اتفـاق   أالمطالبة بالفوائد عن الت
الموقف المحكمـة الإداريـة     هذا توتابع يخالف ذلك ،

 نفسهـا خيرةجرى قضاء المحكمة الأ و لمنظمة العمل ،

، خير تنفيذ الحكـم  أعن ت ةبالتعويض عن الأضرار الناتج
أنَّ ، والواقع  خرةأتحقات المتسضافة نسبة مئوية للمـإب

في نظام  من النصوص الواردة  ـاًلهذه السلطة أسـاس
من نظام  )٢/ ٩( ادةالمفي  ةالمحكمة الإدارية للأمم المتحد

 ـمالمحك خير ـأة الذي يسوغ التعويض المؤقت عن أي ت
همالهـا  إيترتب على سير الدعوى نتيجة خطأ الإدارة أو 

((  ،  ٤٨ن كانت غير جوهريـة إفي مراعاة الاجراءات و
 لمنظمـة  الإدارية للمحكمة الأسـاسي النظام ينص لاو

 الـذي  النقدي للتعويض معين حد على الدولية العمل
 النظام من ١٠ المادة أنَّإلَّا  ،الطلب لمقدم به الحكم يمكن

 على تنص المتحدة للأمم الإدارية للمحكمة الأسـاسي
 مبلـغ  يتجـاوز  أن ينبغـي  لا العادية الظروف في أنه

 لمقـدم  الصـافي  الأسـاسي الأجر يعادل ما التعويض
 لم الحـد  هذا أنَّ المفتشون ويلاحظ ، سنتين لمدة الطلب

 ،الماضـية  الخمـس  السـنوات  في نادراًإلَّا  تجاوزه يتم
 تحكـم  ذيال الـتعويض مبالغ فإنَّ ذلك، إلى وبالإضافة

 مـا  نـادراً  الدوليـة  العمل لمنظمة الإدارية المحكمة به
 وضـعتها  الـتي  الحدود العملية، الممارسة في تتجاوز،
 العمل منظمة حالة ففي. المتحدة للأمم الإدارية المحكمة
 تجـاوز  فيها تم حالةأي  توجد لا مثلاً، نفسها، الدولية

 هذه وجود إلّا أنَّ، الماضية الخمس السنوات في الحد هذا
 للمحكمة بأنَّ انطباع توليد في همايس القصوى الحدود
 للمحكمـة  ممـا  أضـيق  سلطة المتحدة للأمم الإدارية
  .٤٩لوحظ انفا)) كما الدولية، العمل لمنظمة الإدارية
  الخاتمة

إذا كانت مهمة القضاء الإداري هي الرقابة   
على أعمال الإدارة العامة ، فان عملية الرقابة هذه لا 

ن تتحرك وتعمل تلقائياً من قبل جهات وأجهزة ايمكن 
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القضاء في الدولة ، إنـما بناءاً على الطلبات أو 
الشأن والمصلحة ،  يالدعاوى التي يحركها ويرفعها ذو

وذلك في ظل الشروط والإجراءات القانونية المقررة 
وفي ميدان القضاء  الاداري الدولي، وجدنا  والنافذة .

  ثمة نتائج خرجنا ا من هذا البحث الموجز نجملها:
المحكمة الادارية لمنظمة الامم المتحدة  لا تقبل اي  �

 دعوى الا بعد ان يكون الموظف الدولي قد تظلم
 .امام لجنة الاستئناف المشتركة 

من شروط القرار الاداري المطعون فيه في القانون   �
بمعنى  ان يكون القرار ائيلداخلي االاداري 

امكانية تنفيذه بمجرد صدوره دون حاجة الى اتخاذ 
اجراء اخر ، في حين ان ما هو معمول فيه في 

ان يتم التظلم من قرارات القانون الدولي الاداري 
، ويتولى الامين العام اضفاء الصفة  غير ائية

 النهائي عليها فما فائدة التظلم منها اذ لم تكن ائية

لا يجوز للمتظلم اللجوء للمحكمة فيما اذا كان   �
اخفق في  - ٢رفض التوصية  -١الامين العام قد 

يوم ن تاريخ ابلاغه  ٣٠اتخاذ اي اجراء خلال 
يذ هذه اخفق في تنف -٣بتوصيات اللجنة 

يوم من تاريخ تبليغه بتلك  ٣٠التوصيات خلال 
التوصيات، إمـا اذا لم تكن التوصيات الصادر عن 
لجنة الاستئناف المشتركة لصالح الموظف المتظلم ، 
فيبرز حقه في رفع الدعوى امام المحكمة الادارية 
الدولية الا اذ اثبتت الجنة انه لا جدوى من التوجه 

 للمحكمة.

يختلف بحسب ما اذا كان  لتعويضان مقدار ا �
الموظف قد توقع الضرر المحدث ام انه كان مفاجيء 

 له 

الادارية ما قد  كما يدخل في التعويضات للاضرار  �
يترتب على قرار الادارة من حرمان الموظف من 
مستقبل وظيفي أو اجهاض لسلكه الوظيفي أو 
هدم التوقعات الحسنة أو وضعه في حاله من عدم 

  الامان الاجتماعي أو المهني

يتم الاعتماد على ان القضاء الاداري الدولي  جرى �
يض، على بعض القواعد القانونية  في الحكم بالتعو

من قبل التاخير في صرف المستحقات أو 
التعويضات دون سبب مشروع، كما قد يوجب 

 الحكم بفائدة تجري على المبلغ من تاريخ التاخير ،

يراعي في التقدير بالتعويض حجم الضرر الذي   �
اصاب الموظف سواء كان الضرر مادي ام ادبي بان 

  اصاب سمعته أو اعتباره

رية لمنظمة العمل الدولية يجري قضاء المحكمة الادا �
على جواز القضاء بالتعويض الجزافي بحيث يشمل 
الضرر المادي الذي اصاب الموظف، والضرر 
المعنوي أو الادبي ، وهو يغطي الفترة التي مرت من 

 .تاريخ القرار الملغي حتى تاريخ الحكم بالغائه

كما يجري قضاء المحكمة الادارية للامم المتحدة علـى   
لموظف عن الاضرار التي تتحقق عند الاخـلال  تعويض ا

بالعقد حتى صدور الحكم، وذلك كما لو كان العقد ما 
زال ساري المفعول أو لم تنتهي خدمة الموظـف، ومـن   
امع عليه ان القضاء بالتعويض لا يكون الا فيما يلحق 
الموظف من جراء الاخلال بنظام الوظيفة والناتجة مـن  

ة في المنظمة لان الاضـرار الـتي   اعمال السلطة الاداري
تصيب الموظف اثناء أو بسبب تأدية عمله التي لا تكون 
الادارة المنظمة دخلا مباشرا فيها إنـما تخضع لقواعـد  
التعويض في القانون الدولي العام، حيث تباشر المنظمـة  
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نيابة عن موظفيها ضد الدولة التي نتج الضرر في اقليمها 
  .أو بسبب موظفيها 

 لهوامشا
                                                

سليمان الطماوي ، القضاء الاداري ، الكتاب الثاني ، (قضاء    -١
علي يونس  . ١٢، ص ١٩٨٦التعويض) دار الفكر العربي، القاهرة، 

، مركز الإدارة في دعوى الإلغاء والقضاء الكامل ، إسماعيل السنجاري
، ٢٠٠٤رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون/ جامعة الموصل، 

  وما بعدها ٦٣ص
. علي يونس إسماعيل  ١١، ص مرجع سابقالطماوي ، سليمان  - ٢

  ٦٤، مرجع سابق، صالسنجاري
محسن خليل ، قضاء الالغاء ، دار المطبوعات الجامعية ،  -  ٣

، مرجع علي يونس إسماعيل السنجاري، ٩، ص ١٩٨٩الاسكندرية ، 
  ٦٤سابق،ص

، المكتبة ١ط الاداري، القانونمحمد علي ال ياسين ،  -  ٤
. علي يونس إسماعيل السنجاري،  ٣١٧، ص١٩٧٣الحديثة/بيروت، 

   ٦٥صمرجع سابق،
 المرجع السابق نفس الصفحة. - ٥

، ٣القضاء الاداري ومجلس الدولة، ط،مصطفى ابو زيد فهمي  -٦
  . ٨٥٤، ص١٩٦٦

وهنا لابد من الإشارة الى ان الدعوى العينية في فقه المرافعات       
المدنية تختلف عن الدعوى العينية في القانون الاداري ، فالاولى 
تستند الى حق عيني ، بمعنى ان يكون رافعها صاحب حق عيني 
ويرمي من وراء رفعها الى حماية هذا الحق العيني كدعوى الملكية 

   ودعوى الرهن 
  . ٣١٦سابق ، ص رجعمحمد علي آل ياسين ، م -  ٧
  . ٣١٦سابق ، صرجع الالممحمد علي آل ياسين ،  -  ٨

القضاء الاداري، دار المطبوعات ماجد راغب الحلو ،  -  ٩
  . ٣٨٤، ص ١٩٨٥الجامعية/الاسكندرية، 

  وما بعدها   ٢٣سابق ، ص رجعسليمان  الطماوي ، م -  ١٠
  . ٢٢سابق ، ص مرجعمحسن خليل ، قضاء الالغاء ، -  ١١
د.عبد الغني بسيوني: ولاية القضاء الإداري على اعمال  - ١٢

 .١٥٨،ص١٩٨٣الإدارة/قضاء الالغاء، منشأة المعارف/الاسكندرية، 

                                                                    
12  - J.Georgel (Execution du control 

Administratif) situation de ladministration. 
J.C.A. 1986.fasc.510. 

13 - J.Georgel (Execution du control Administratif) 
situation de ladministration. J.C.A. 
1986.fasc.510. 
-Benneau lecourierec (marches des collectivities 

locales).J.C.A. 1984. Fasc.540. 
احمد محمد رفعت، القانون الدولي الاداري، بلا مكان نشر، بلا  - ١٤

  ٣٠٦سنة طبع، ص 
وهي لجنة تم انشاءها بقرار من الجمعية العامة للامم المتحدة عام  -  ١٥

المنظمات  ،سلطان ، للمزيد راجع: د عبد االله علي عبو ١٩٤٦
العالمية والإقليمية  الأحكام العامة واهم المنظمات الدولية

  ٣٣٣، ص   ٢٠١٠دهوك / مطبعة جامعة دهوك ،  المتخصصة
  ٣٣٣رجع السابق، ص ، المسلطان عبد االله علي عبو -  ١٦
لادارية لجامعة انقلا عن: النظـام الداخـلـي للمحـكمة  - ١٧

الدول العربية، منشور على موقع الانترنيت تاريخ دخول الموقع 
١/١/٢٠١٥.  

http://www.lasportal.org/ar/legalnetwork/Documents/%
D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D9%80%D8%A7
%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%
D8%AE%D9%80%D9%84%D9%80%D9%8A%20%D9
%84%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%80%D9%83%D
9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%
AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9.pdf 

  ٣٣٤، مرجع سابق، ص سلطان عبد االله علي عبو -  ١٨
 مانةألا، النظام الداخلي لمحكمة الادارية لجامعة الدول العربية -  ١٩

 الشبكة – القانونية الشؤون إدارة – العربية الدول لجامعة العامة
  www.arableg        العربية القانونية

، ١٩٧٤، دار الفكر العربي، ١الاداري،طالقضاء محمود حلمي ، -٢٠
  . ٣٩٠ص

  . ٣١٨سابق ، ص رجعمحمد علي ال ياسين ، م -  ٢١
   ) من قانون الخدمة المدنية ٥٩) المادة (٤الفقرة ( -  ٢٢
،مرجع النظام الداخلي للمحكمة الادارية لجامعة الدول العربية-  ٢٣
  سابق
، ٢غازي فيصل وعدنان عاجل، القضاء الاداري، ط :وارد في -  ٢٤

  ١٧٣، ص  ٢٠١٣بغداد، 
  المرجع نفسه-  ٢٥
  ٤١٠سابق ، ص رجعمحمود حلمي ، م -  ٢٦
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، ٣القضاء الاداري ومجلس الدولة، ط مصطفى ابو زيد فهمي ، -  ٢٧

  . ٨٦٢، ص١٩٦٦
،ص ، مرجع سابق، د. غازي فيصل مهدي و د. عدنان عاجل -  ٢٨

١٧٢  
  ١٧٤مرجع سابق، صد. اسامة كامل عمارة،  -  ٢٩
٣٠ - Puget ,h.,le tribunel administrative de mation 

unies ,ses decisions recent en matier de licenceiment et 
leur inevecu tion jcp ,1952 vol .i,p.994 عماره ١٨٤ص 

رقابة الالغاء والتعويض في القضاء الاداري  د.اسامة كامل عماره،-
بحث منشور في ة، لى قضاء المحكمة الادارية للامم المتحدإشارة ، إالدولي

 ٣٣،ص ١٩٩١،يونيو  ١ع  ،مجلة العلوم الادارية
  ١٨٦ص  ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٣١
  ١٨٦ص   ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره  -  ٣٢
لمزيد عن تأريخ التعويض: راجع: قصي سلمان هلال الدليمي:  -  ٣٣

التعويض الاتفاقي في القانون المدني العراقي/ دراسة مقارنة، رسالة 
  ٢٠-١٣، ص١٩٩٦ماجستير مقدمة الى كلية القانون/ جامعة بغداد، 

م.ف ((يكون المدين معاقباً اذا كان هناك محل  ١١٤٧تنص م  - ٣٤
سواء كان بسبب عدم تنفيذ الالتزام  لدفع التعويضات المدنية

وذلك في كل مرة يستطيع أن يدلل ان عدم التنفيذ كان لسبب 
م.م (اذا استحال على المدين أن ٢١٥أجنبي لادخل له فيه))، م

ينفذ الالتزام عيناً حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه، مالم 
يد له فيه،  يثبت إن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا

ويكون الحكم كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه)، 
م.ع ((اذا استحال على الملتزم بالعقد أن ينفذ الالتزام عيناً ١٦٨م

حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه مالم يتبين أن استحالة 
التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لابد له فيه، وكذلك يكون 

الملتزم في تنفيذ التزامه)) بمعنى ان الاصل في الحكم إذا تأخر 
التعويض أن يكون عينيا، بشكل لايصار الى التعويض النقدي الا 
في حالة استحالة التنفيذ العيني أو كان الاخير مرهقا على المدين الا 

  ان الاخير لم يعرضه ولم يطلبه الدائن.
الادارية في عقد الاشغال العامة/دراسة  الجزاءات ،تامر ابراهيم -  ٣٥

، .٢٠٠٠مقارنة، رسالة ماجستير مقدمة الى كلية القانون/جامعة بابل،
  .٥٦-٥٥ص

  .٥٦تامر ابراهيم: مرجع سابق، ص -  ٣٦
37  - marshall,h.,the legal relationship between the stat 
and servants in commonwealth int., comparatione law 
quarterly  vol.13,1966,p.171 

                                                                    
  ٣١٨احمد محمد رفعت، مرجع سابق، ص -  ٣٨

  ١٨٧ص ، مرجع سابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٣٩
  ١٨٧ص ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٤٠
الى اتخاذ  اي مراقبة العوامل المادية والقانونية التي دفعت الاداررة - ٤١

القرار الاداري ويفترض في كل قرار اداري سبب صحيح مالم يثبت 
  العكس.

  ١٨٧ص ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٤٢
  ١٨٩-١٨٨ص ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٤٣
   ١٨٩ص  ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٤٤

  ١٩٠ص ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٤٥
  ١٩٠ص ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٤٦
  ١٩١ص  ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٤٧
  ١٩١ص  ، المرجع السابق،  د.اسامة كامل عماره -  ٤٨

اقامة العدل:  ،ديبوراه وايتر- فيكتور فيسليخ -فولفغانغ مونش  -   ٤٩
المواءمة بين النظامين الأساسيين للمحكمة الإدارية للأمم 
المتحدةوالمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية ، وحدة التفتيش 

. بحث منشور على ٣، الامم المتحدة ،ص٢٠٠٤المشتركة / جنيف / 
 ١٢/٢/٢٠١٥شبكة الانترنيت تاريخ دخول الموقع: 

https://www.unjiu.org/ar/reports-
notes/JIU%20Products/JIU_REP_2004_3_Arabic.pdfا 
   


